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اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
 التمييز ضد المرأة

  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

على تقارير جزر القمر الدوريـة مـن الأول إلى          الملاحظات الختامية       
 ١٩-١مـسين،   في دورتها الثالثـة والخ    للجنة  اعتمدتها ا  الرابع، التي 
  ٢٠١٢ أكتوبر/ تشرين الأول

نظرت اللجنة في تقرير جزر القمر الجامع لتقاريرها الدورية الأول والثاني والثالـث               -١
 تـشرين   ١٠ المعقـودتين في     ١٠٨٤ و ١٠٨٣ في جلستيها    (CEDAW/C/COM/1-4)والرابع  
ا والأسئلة  وترد قائمة القضاي  ). SR.1084 و CEDAW/C/SR.1083انظر   (٢٠١٢أكتوبر  /الأول

، بينما ترد ردود حكومة جزر القمـر        CEDAW/C/COM/Q/4التي طرحتها اللجنة في الوثيقة      
  .CEDAW/C/COM/Q/4/Add.1في الوثيقة 

  مقدمة  -ألف  
التقارير الدوريـة الأول والثـاني      تنوه اللجنة بتقديم الدولة الطرف لتقريرها الجامع          -٢

كما ترحّب اللجنة بالردود الخطية     .  عن موعدها  والثالث والرابع، وإن جاءت متأخرة كثيراً     
طرحها فريقها العامـل الـسابق      قائمة القضايا والمسائل التي     التي قدمتها الدولة الطرف على      

؛ لكنها تأسـف لعـدم      )CEDAW/C/COM/Q/4/Add.1(للدورة، في ظل عدم وجود تقرير       
 ـ      وجود ردود خطية على      ا الـدوري الجـامع     قائمة القضايا والأسـئلة المتعلقـة بتقريره

)CEDAW/C/COM/Q/1-4.(   
وتثمن اللجنة الحوار الذي جرى بينها وبين السيد سلطان شذور، الممثل الدائم لجزر               -٣

القمر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وإن كانت تأسف لعدم تقديمه إجابـات علـى            
 أو دقيقـة    بعض الأسئلة التي طُرحت، ولكون بعض الإجابات التي قدمها غـير واضـحة            

وتعرب اللجنة بالتالي عن أسفها لعدم حضور وفد مـن الدولـة            . مفصلة بما فيه الكفاية    أو
الطرف يضم ممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية في جزر القمر، مشددة علـى فوائـد               

  .المشاركة الواسعة في حوار بنّاء مع اللجنة بغية تحسين تنفيذ الاتفاقية على المستوى الوطني
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  الجوانب الإيجابية  -باء  
  : تحيط اللجنة علماً مع التقدير باعتماد الدولة الطرف لما يلي  -٤

/ القانون المنشئ للمؤسـسة الوطنيـة لحقـوق الإنـسان في شـهر آذار               )أ(  
  ؛ ٢٠١٢ مارس

السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة والإنصاف بين الجنسين ووضعها موضع           )ب(  
  ت الأمم المتحدة؛ التنفيذ بمساعدة وكالا

  . استراتيجية الحد من الفقر والنمو وخطة عملها، التي تتضمن بعداً جنسانياً  )ج(  
وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على معاهدتي حقوق الإنـسان الـدوليتين              -٥

  :١٩٩٤نفاذ الاتفاقية فيها في عام بدء التاليتين منذ 
  ؛ ٢٠٠٤ أشكال التمييز العنصري، في عامالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع   )أ(  
استغلال بيع الأطفال و  بشأن  البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل        )ب(  
  . ٢٠٠٧، في عام في المواد الإباحيةفي البغاء والأطفال 

   العوامل والصعوبات التي تعيق التنفيذ الفعال للاتفاقية  -جيم  
قتصادي الذي يشهده البلد منـذ عـشرين عامـاً      تقرّ اللجنة بأن تدهور الوضع الا       -٦

لكـن  . والتراع السياسي وحالة الفقر المنتشرة بين السكان كلها أمور تعيق تنفيذ الاتفاقيـة            
الاتفاقية تلزم الدولة الطرف بمواصلة سياستها الرامية إلى القضاء على التمييز بحق المرأة، بجميع           

القيود ، بما في ذلك      من الأسباب  ي سبب لألتأخير  اولا يمكن تبرير    . الوسائل ومن دون تأخير   
بـشأن  ) ٢٠١٠(٢٨ من التوصية العامة للجنـة رقـم         ٢٩ الطرف، وفقاً للفقرة     في الدولة 

   . من الاتفاقية٢الالتزامات الأساسية للدول الأطراف بموجب المادة 

  والتوصياتدواعي القلق الرئيسية   -دال  
ا تنفيذ جميع أحكام اتفاقية القضاء على جميع        تذكّر اللجنة الدولة الطرف بواجبه      -٧

 وتعتبر أن الشواغل والتوصيات المحددة   ،أشكال التمييز ضد المرأة تنفيذاً منهجياً ومستمراً      
في هذه الملاحظات الختامية تتطلب اهتمام الدولة الطرف على سبيل الأولوية مـن الآن              

تحث اللجنة الدولة الطرف علـى      وبناء على ذلك،    . وحتى تقديم التقرير الدوري المقبل    
 وعلى إطلاع اللجنة في تقريرها الـدوري        ،التركيز على مجالات أنشطتها المتعلقة بالتنفيذ     

وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى . والنتائج التي حققتهاالتي اتخذتها القادم على الإجراءات 
البرلمـان والقـضاء،    تعميم هذه الملاحظات الختامية على جميع الوزارات المختصة وعلى          

  . يكفل تنفيذها تنفيذاً كاملاً بما
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  البرلمان    
رئيسية عن التنفيذ   السؤولية  المتقع عليها   إذ تؤكد اللجنة من جديد أن الحكومة          -٨

، فهي تشدد على أن الاتفاقيـة     عنهاالكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية وتخضع للمساءلة       
، القيـام و الدولة الطرف إلى تشجيع البرلمان على ، وتدعجهاز الدولةملزمة لجميع فروع    

الخطوات اللازمة بشأن تنفيذ هذه الملاحظـات       باتخاذ  وفقاً لإجراءاته وبحسب الاقتضاء،     
  .الختامية، من الآن وحتى إعداد تقرير الحكومة المقبل بموجب الاتفاقية

  إبراز أهمية الاتفاقية    
بالاتفاقية في الدولة الطرف علـى جميـع        تعرب اللجنة عن قلقها من نقص المعرفة          -٩

ويساورها القلق أيضاً لعدم اتخاذ الدولة الطرف تدابير تستهدف         . مستويات الحكم والقضاء  
النساء لتعميم ما تكفله الاتفاقية من حقوق لهن، وهو ما يحدّ من قـدرتهن علـى المطالبـة                  

  . واة مع الرجلبالاحترام التام لحقوقهن وتعزيزها وحمايتها وإعمالها بالمسا
  : توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -١٠

لترجمة الاتفاقية إلى اللغة القمرية وتأمين النـشر الملائـم          اتخاذ التدابير     )أ(  
لأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة وتعزيز فهمها داخل الوزارات الحكومية كافة،           

 نيين بإنفاذ القانون وقادة الجماعـات     النواب وموظفي القضاء، والموظفين المع    في صفوف   
بحقوق النساء واستخدامها كأساس للتدابير الهادفة إلى القضاء        بالتوعية  ، بما يسمح    المحلية

  على التمييز بحق المرأة؛ 
 ـ          )ب(    لهـن   هتنظيم حملات توعية تستهدف النساء لضمان معرفتهن بما تكفل

جراءات وسـبل   الإاستفادة النساء من    الاتفاقية من حقوق، واتخاذ تدابير تضمن إمكانية        
  .بانتهاكات حقوقهن الواردة في الاتفاقيةفيما يتصل نتصاف الا

    القوانينمواءمة    
تشير اللجنة إلى أن للاتفاقية الأسبقية على القانون القمري في الدولة الطـرف وأن                -١١

مواءمـة  ة بهدف    للمقارنة بين قانون الدولة الطرف والاتفاقي      ٢٠٠٧أجريت عام   قد  دراسة  
لكن اللجنة قلقة من نقص المعلومات عن هذه العمليـة،          . الإطار القانوني الوطني مع الاتفاقية    

اقتراحات المواءمة التي تمخضت عن الدراسة في مطابقة        مساهمة   يةولا سيما بشأن معرفة كيف    
 ـ  (المصادر الثلاثة التي يتألف منها نظام الدولة الطرف القانوني            ةعيي، والـشر  القـانون المحل

   .حكام الاتفاقيةلأ)  والقانون العرفيةالإسلامي
تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تدرج في أولوياتها مراجعة قوانينها واعتمـاد               -١٢

الاقتراحات التي تمخضت عن دراسة المقارنة بين قوانينها والاتفاقية، بغية تحقيق المواءمـة             
  . تفاقيةالتامة بين نظامها القانوني وأحكام الا
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  القوانين التمييزية     
لكنـها  . يتضمن في ديباجته حظراً للتمييز    تشير اللجنة إلى أن دستور الدولة الطرف          -١٣

 مـن الاتفاقيـة     ١تعرب عن قلقها لكون قوانين الدولة الطرف لا تحظر التمييز وفقاً للمادة             
 أيضاً لأن أحكاماً تمييزيـة      ويساورها القلق . تتضمن قانوناً خاصاً بالمساواة بين الجنسين      لاو
تحول دون تحقيق مساواة رسمية     وهي  تزال موجودة في القوانين، ولا سيما قانون الأسرة،          لا

  . بين المرأة والرجلوفعلية
  : تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى  -١٤

، على أن   قانون بشأن المساواة بين الجنسين    واعتماد  منح الأولوية لإعداد      )أ(  
   من الاتفاقية؛ ٢ و١مع المادتين تمشياً للتمييز بحق النساء، يتضمن حظراً 

الواردة مراجعة قوانينها بهدف إلغاء الأحكام التمييزية بحق المرأة، كتلك            )ب(  
   .في قانون الأسرة

   للنهوض بالمرأةالآلية الوطنية    
لعـام  يساور اللجنة القلق من كون الآلية الوطنية للنهوض بـالمرأة، أي المكتـب ا               -١٥

. للتضامن وتعزيز القضايا الجنسانية، لا تؤثر بشكل كافٍ في عملية صنع القرار في الحكومة              
 الوطنية لا تعمل بشكل تام، ولم يُحدد تنظيمها الـداخلي،           الآليةويساورها القلق أيضاً لأن     

ولأنها تفتقر للموظفين من ذوي الكفاءات وللموارد اللازمة لضمان صياغة ملائمة لسياسات            
المساواة بين الجنسين وتعميمها داخل عمل جميع الوزارات والمكاتب الحكومية على المستوى            

وما يقلق اللجنة كذلك قدرة الدولة الطرف المحدودة على تنفيذ السياسات . الوطني وفي الجزر
 بين الجنسين في جميع أراضـيها، أي        والإنصافوالبرامج، بما فيها السياسة الوطنية للمساواة       

   . المستوى الوطني وفي الجزرعلى
  : على القيام بما يلي اللجنة الدولة الطرفتشجع  -١٦

المكتـب العـام    اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز الآلية الوطنيـة، أي            )أ (  
، من خلال رفع مستواها إلى مستوى وزاري وتزويدها         للتضامن وتعزيز القضايا الجنسانية   

 لتتمكن من التنسيق والعمل بفعالية على تعزيـز         الكافيةالتقنية  بالموارد البشرية والمالية و   
  تعميم البعد الجنساني وتحقيق المساواة بين الجنسين؛ 

إطار عمل  مواصلة التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، لا سيما من خلال             )ب(  
توى الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، بهدف تعزيز قدرات الحكومة المؤسسية على المـس           

الـسياسة الوطنيـة للمـساواة    الوطني وفي الجزر لتنفيذ السياسات والبرامج، بما فيهـا      
  .  بين الجنسينالإنصافو
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  المنظمات غير الحكومية     
يشكل عدم وجود ممثلين من المجتمع المدني خلال النظر في تقرير الدولـة الطـرف                 -١٧

ظمات غـير الحكوميـة المهـم       مدعاة قلق بالنسبة للجنة، وإن كانت قد لاحظت عمل المن         
  . ومساهمتها في النهوض بالمرأة وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلد

تحث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع المنظمات غـير الحكوميـة               -١٨
وإشراكها، لا سيما الجمعيات النسائية، في صـياغة الـسياسات والـبرامج والتـدابير              

 ا الاتفاقية، كما في عملية إعداد     ية النهوض بالمرأة في جميع المجالات التي تغطيه       وتنفيذها، بغ 
  . التقارير التي تُرفع إلى اللجنة

  التدابير الخاصة المؤقتة     
تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم إلمام الدولة الطرف بطبيعة التـدابير الخاصـة المؤقتـة        -١٩

وتأسف اللجنة  . لرجل، والغرض من هذه التدابير وأهميتها      بين المرأة وا   الفعليةلتسريع المساواة   
لأن الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن أية تدابير خاصة مؤقتة، إن كان في إطـار الـسياسة                  

   .و في إطار استراتيجية الحد من الفقر والنموأ بين الجنسين الإنصافللمساواة والوطنية 
  : توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٢٠

 مـن   ١اتخاذ خطوات للإلمام بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، وفقاً للفقرة            )أ(  
  ؛ )٢٠٠٤(٢٥ية والتوصية العامة للجنة رقم  من الاتفاق٤المادة 

استخدام هذه التدابير كجزء من استراتيجية ضرورية لتحقيق مـساواة            )ب(  
  فعلية في جميع سياسات الدولة الطرف وبرامجها وخطط عملها؛ 

 ـفي  التماس مساعدة وكالات الأمم المتحدة والشركاء         )ج(    لتطبيـق   ةالتنمي
تدابير خاصة مؤقتة بغية تلبية احتياجات النساء الخاصة في مجـالات الـصحة والتعلـيم               

  . والعمل والمشاركة في الحياة السياسية والعامة على مستوى صنع القرار

  القوالب النمطية والممارسات الضارة    
المواقف القائمة على سلطة الرجل والقوالـب       للجنة عن قلقها من استمرار      تعرب ا   -٢١

وهي قلقة  . النمطية المترسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة والمجتمع          
أيضاً لأن الرجل يُعتبر في تقاليد الدولة الطرف رب الأسرة من الناحية القانونيـة ومعيلـها،                

 اللجنة أن هـذه    تلاحظو. أة مجرد زوجة أو ابنة أو أخت أو بنت أخ أو أخت           تعتبر المر  بينما
كما تعرب . المواقف والقوالب النمطية التمييزية تشكل عوائق كبيرة أمام تمتع النساء بحقوقهن         

اللجنة عن قلقها البالغ من استمرار الممارسات الضارة الراسخة، كالزواج المبكر أو القسري             
   .تعدد الزوجات أو
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 : تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٢

الممارسات التقليديـة والقوالـب     للقضاء على   ة شاملة   يوضع استراتيج   )أ (  
 ، منـها )و( ، وخاصة الفقرة٢للمادة  ضد المرأة، وفقاً    تتسم بالتمييز التي  الضارة  النمطية  

، يد من الجهود المنسقة   ة المز يستراتيجالاوينبغي أن تشمل هذه     . من الاتفاقية ) أ(٥ المادةو
للتثقيف ،  المجتمع المدني منظمات  مع  والمحددة ضمن إطار زمني واضح، وأن تنفّذ بالتعاون         

تستهدف النساء والرجال على جميع مـستويات المجتمـع،         وأن  بهذا الموضوع،   والتوعية  
  شرك نظام التعليم ووسائل الإعلام؛ وتُ

واتخاذ المزيـد مـن    ها تقييم أثر لأجلمراقبة التدابير المتخذة ومراجعتها       )ب (  
الإجراءات الملائمة، وتضمين التقرير الدوري المقبل معلومات واضحة عن التقدم المحرز في 

  . هذا المجال

  ضد المرأةالعنف     
الـتي  ) ٢٠٠٦(الوطنيـة  النوعيـة  تعرب اللجنة عن قلقها البالغ من نتائج الدراسة    -٢٣

على ر يتعرضن للعنف، إن كان على أيدي أزواجهن أو          أظهرت أن ثلث النساء في جزر القم      
ويساورها قلق بالغ أيضاً لأن أغلبية حـالات الاغتـصاب          . زواجهن الذكور أأقرباء  أيدي  

ن العنف بحق المرأة يُعتبر مسألة لا يجوز التحدث بها وتسود           وتأسف اللجنة لأ  ". ودياً"تُسوّى  
لقة من عدم توفر بيانات دقيقة ومحدّثة عن حالات         واللجنة ق . بالتالي في البلد ثقافة من التكتم     

العنف القائم على الجنس المُبلغ بها، ونقص المعلومات بشأن عدد التحقيقـات والملاحقـات              
. مرتكبي العنف بحق المرأة، بما في ذلك العنـف المـترلي والجنـسي            المسلّطة على   والعقوبات  

 بتوفر خدمات الدعم الاجتماعي، بما فيها       يثير قلق اللجنة كذلك نقص المعلومات المتعلقة       وما
  . مراكز إيواء الضحايا، وولاية المرصد المعني بالعنف القائم على الجنس

بشأن العنف ضد المـرأة،     ) ١٩٩٢(١٩وإذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم         -٢٤
 شـركائها في  فإنها تحث الدولة الطرف على مواصلة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة و           

  : ما يليالتنمية، وتعزيزه لأجل
 يقرّ بأن هذا العنف  ،قانون شامل بشأن العنف بحق المرأة     اعتماد  صياغة    )أ(  

الإنسان للمـرأة   هو شكل من أشكال التمييز بحق المرأة ويشكّل بالتالي انتهاكاً لحقوق            
، بمـا في    التي تكفلها الاتفاقية، وضمان أن يجرّم القانون جميع أشكال العنف بحق المرأة           

   ذلك الاغتصاب؛
وضع خطة عمل استراتيجية وطنية لمنع جميع أشكال العنف بحق المـرأة،              )ب(  

  وحماية الضحايا ومعاقبة المرتكبين، وضمان تنفيذها بالكامل؛
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تنظيم حملات توعية ترمي إلى تشجيع الضحايا على الإبـلاغ بأعمـال              )ج(  
وضمان إجراء تحقيقـات فعليـة في هـذه         العنف المترلي والجنسي بحق النساء والفتيات       

  ؛ كما ينبغيالبلاغات وملاحقة المرتكبين ومعاقبتهم 
 ،بشأن حقوق المرأة ومكافحة العنف بحقها    منتظمة  تنظيم دورات تدريب      )د(  

بما في ذلك العنف المترلي والجنسي، تستهدف القضاة والمدعين العامين والمحامين وضـباط             
   في قطاع الصحة؛ الشرطة، فضلاً عن العاملين

إلى عدد ملائم من مرافق الإيواء والتأكد من أنهـا قـادرة،            توافر  تأمين    ) ه(  
 على تقديم مـساعدة     ،المنشأة لفائدة النساء ضحايا العنف    جانب مراكز إسداء المشورة     

ملائمة للضحايا وحمايتهن، لا سيما إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي علـى المـستوى             
  زر؛ الوطني وفي الج

نـوع  حصائية شاملة عن العنف بحق المرأة، مصنفة حسب         جمع بيانات إ    )و(  
  ؛والجناةالجنس والعمر والعلاقة بين الضحايا 

المرصد المعني بـالعنف القـائم علـى    توفير معلومات مفصلة عن ولاية     )ز(  
  . وأنشطته الجنس

   البغاءاستغلالبالبشر والاتجار     
مات عن نطاق ظاهرة الاتجار بالبشر واستغلال البغاء في         تأسف اللجنة لنقص المعلو     -٢٥

 تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود إطار تشريعي خاص بموضوع الاتجار            كماو. الدولة الطرف 
 تأسف لعدم تـوفر     اوتحيط علماً بأن البغاء عمل غير قانوني في الدولة الطرف لكنه          . بالبشر

  .  إن وُجدل البغاء،معلومات حول وجود إطار تنظيمي لمكافحة استغلا
  : توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  -٢٦

وتوفير معلومات عن   واستغلال البغاء   تقييم لنطاق الاتجار بالبشر     إجراء    )أ(  
  نتائجه في التقرير الدوري المقبل؛ 

 ،للاتفاقيـة طبقـاً   خطة وطنية لمكافحة الاتجـار بالبـشر        وضع وتنفيذ     )ب(  
 الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفـال وقمعـه         بروتوكول منع والتصديق على   

 لمكافحة الجريمـة المنظمـة عـبر الوطنيـة         المكمّل لاتفاقية الأمم المتحدة      والمعاقبة عليه، 
  ؛ )بروتوكول باليرمو(

ثناء الذكور  اعتماد إطار تنظيمي لمكافحة استغلال البغاء، واتخاذ تدابير لإِ          )ج(  
صادية عن البغاء تستفيد منها النساء، فـضلاً عـن بـرامج            ، وتوفير بدائل اقت   عن البغاء 

تعرضن للاستغلال في البغاء وإعادة تأهيلهن وإدماجهن       يلمساعدة النساء والفتيات اللواتي     
   .في المجتمع
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 المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة    

ة للمرأة، لكن   تحيط اللجنة علماً بأن قانون الدولة الطرف يكفل الحقوق السياسي           - ٢٧
 تيساورها القلق لأن القيود الاجتماعية والثقافية والقوالب النمطية العميقة التجذر تـسبب           

ويساور اللجنة قلق بـالغ مـن       .  إلى أدنى حد   شاركة المرأة في الحياة السياسية    الترول بم   في
 إقصاء النساء من المشاركة في مناصب صنع القرار بسبب الاعتقاد السائد بـأن الحمـل              

وما يقلق اللجنة أيضاً هو     . والأمومة المتكررين لا يتماشيان مع الوظائف ذات المسؤوليات       
أن النساء اللواتي ينخرطن في العمل السياسي دون موافقة أزواجهن يتعرضن لخطر التعنيف             

يهيمنون على دوائر اتخاذ ومن دواعي قلقها أيضاً أن الرجال . من قبل أزواجهن أو أقربائهم
وتأسف اللجنة لافتقار الدولة الطـرف للـسياسات        . والعرفيالشعبي  ذات الطابع   القرار  

في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، الهادفة إلى زيادة مشاركة النـساء في الحيـاة                والتدابير، بما 
 . السياسية والعامة

  : تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٨
المرأة في صـنع    بشأن أهمية مشاركة    عامة الجمهور   تنفيذ أنشطة لتوعية      )أ(  

  ؛القرارات التي تهم المجتمع
في الحياة السياسية والعامـة،     المرأة  اتخاذ تدابير ترمي إلى زيادة مشاركة         )ب(  

كتحديد سيما في مناصب صنع القرار، وذلك من خلال اعتماد تدابير خاصة مؤقتة،              ولا
والتوصـية العامـة للجنـة      فاقيـة    من الات  ٤ من المادة    ١للنساء، وفقاً للفقرة    حصص  

   .)٢٠٠٤(٢٥ رقم

 التعليم    

في الدولـة   ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(تُقرّ اللجنة بتنفيذ إطار سياسات التعليم والتـدريب           -٢٩
في ) المائةفي  ٦٤,٨(النساء في صفوف معدل الأمية ارتفاع  لكن القلق يساورها إزاء .الطرف

الأطفال إجمالي عدد   المائة من   في   ٥٥نسبة  ن  كوويقلقها أيضاً   .  عاماً ٢٤ و ١٥فئة العمر بين    
هم من الفتيـات، وأن نظـام       يدرسون   عاماً والذين لا     ١٤ و ٦الذين تتراوح أعمارهم بين     

ومن دواعي قلقها أيضاً الفـارق الجنـساني في         . فتياتالتعليم لا يوفر حلولاً بديلة لهؤلاء ال      
التعليم عن الدراسة في  الفتيات توقفالتعليم الابتدائي والثانوي والنسب المقلقة والمستمرة من        

كما يساور اللجنة قلق بسبب نقص المعلومات عن الأسباب التي تحول دون استفادة            . الثانوي
الجنس، أو التحرش الجنسي في     بنوع  ية السلبية المرتبطة    المراهقات من التعليم، كالقوالب النمط    

   .المدارس، أو حمل المراهقات والزواج المبكر
 من الاتفاقية وزيـادة     ١٠تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز امتثالها للمادة           -٣٠

ولهذا الغـرض،   .  المرأة الوعي بأهمية التعليم كحق من حقوق الإنسان وكأساس لتمكين        
  : نة الدولة الطرف على القيام بما يليتحث اللج
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تدابير لزيادة الطاقة الاستيعابية، لا سيما للفتيات اللواتي تتراوح         الاتخاذ    )أ(  
   عاماً؛ ١٤ و٦أعمارهن بين 

التعلـيم  التدابير التي تكفل تقليص الفارق الجنـساني في         وتنفيذ  تحديد    )ب(  
 وتأمين تـدابير     عن الدراسة،  راهقاتالمتوقف  ، وخاصة من أجل منع      الابتدائي والثانوي 

   عاماً في نظام التعليم؛١٤ و٦بديلة لدمج الفتيات بين 
، من قبيـل    عن الدراسة الفتيات  توقف  معدلات  ارتفاع  معالجة أسباب     )ج(  

الجنس، أو الفقر أو التحرش الجنسي في المدارس، أو حمل          نوع  القوالب النمطية المرتبطة ب   
  كر؛ المراهقات أو الزواج المب

مراجعة المناهج المدرسية لحذف ما تتضمنه من قوالب نمطية تعيق تـوفر              )د(  
  خيارات دراسية ومسارات مهنية واسعة للفتيات؛

تحسين معدل محو الأمية لدى النساء من خلال اعتماد بـرامج شـاملة               ) ه(  
   .والتدريبالرسمي وغير الرسمي للتعليم 

  العمل    
لعمل يتضمن أحكاماً مختلفة تهدف إلى ضمان المـساواة بـين           تقرّ اللجنة بأن قانون ا      -٣١

 ـعنـد تـساوي     الرجل والمرأة في قطاع العمل، كمبدأ المساواة في الأجور           روف العمـل   ظ
يطبـق   لكون القانون لاوإن كان القلق يساورها في نفس الوقت  ،  والمؤهلات المهنية والإنتاجية  

ل المتساوي القيمة ولا يحظر التحرش الجنسي في        مبدأ المساواة في الأجر لقاء العم     بشكل كامل   
عدد النساء في العمـل المؤقـت،       في  ويساورها القلق أيضاً من الارتفاع الواضح       . مكان العمل 
 ونقص البيانات الإحصائية والتدابير اللازمـة       ،والبطالة في الدولة الطرف   الرسمي،  والعمل غير   

  .  كما ينبغيلمعالجة هذا الوضع
للنساء في سوق العمـل،     فرص متساوية   جنة إلى الدولة الطرف ضمان      تطلب الل   -٣٢

  :  من الاتفاقية وتحثها على ما يلي١١وفقاً للمادة 
 بين  الإنصافأن تحقق بشكل فعلي أهداف السياسة الوطنية للمساواة و          )أ(  
 التي تهدف إلى القضاء على الفوارق بين الجنسين في قطاع العمل، مثل وضـع               ،الجنسين
  ؛ لإنشاء مشاريع حرةة عمل خاصة بالنساء تشمل برامج سياس

المساواة في الأجر لقـاء     ضمان أن يطبق قانون العمل بشكل ملائم مبدأ           )ب(  
وأن يحظر  ) ١٩٥١(١٠٠قية منظمة العمل الدولية رقم      لاتفاطبقاً   العمل المتساوي القيمة  

  التحرش الجنسي في مكان العمل بشكل فعلي؛ 
مـن  الرسمية  نية تنظم العمل المؤقت وقطاعات العمل غير        وضع أطر قانو    )ج(  

أجل إتاحة إمكانية استفادة النساء العاملات في هذه القطاعات من الضمان الاجتمـاعي             
  الأساسي وغيره من المستحقات؛
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النـساء  في صفوف اعتماد برامج تهدف إلى خفض معدل البطالة المرتفع      )د(  
  . العمل المؤقت النساء وحصرهن فيبحقالفصل المهني الممارس ومحاربة 

 الصحة    

تحيط اللجنة علماً بسياسة الصحة الوطنية وبخطة عملها، بيد أنها قلقة مـن كـون                 -٣٣
قانون الصحة في الدولة الطرف لا ينص على مجانية خدمات الرعاية الصحية الـتي توفرهـا                

 النساء لا يستفيد من خدمات      ويساور اللجنة القلق لأن عدداً كبيراً من      . مرافق الصحة العامة  
وهي تعرب عن قلقها من ارتفـاع       .  المتاحة الرعاية الصحية بسبب الفقر ونقص الموارد المالية      

على الرغم من السياسات والبرامج التي وضعتها       ) ٣٨٠/١٠٠,٠٠٠(معدّل الوفيات النفاسية    
 المنفذة لتوفير رعاية    الدولة الطرف لخفض هذا المعدّل، ونقص المعلومات المفصّلة عن البرامج         

ووسـائل منـع    تنظيم الأسرة    وتمكين النساء من الاستفادة من       ،ملائمة قبل الولادة وبعدها   
الإيـدز،  /صابة بفيروس نقص المناعة البشري    وتحيط اللجنة علماً بتدني مستويات الإ     . الحمل

القانون النساء الحوامل، لكنها تأسف لعدم توفر معلومات عن وضع          في صفوف   في ذلك    بما
 وعـن الخطـة    ،الإيـدز /وس نقص المناعة البـشري    بفير الخاص بحماية الأشخاص المصابين   

   .الاستراتيجية متعددة القطاعات الخاصة بفيروس نقص المناعة البشري
  :ا يليبم  بالقيام اللجنة الدولة الطرفتوصي  -٣٤

 من الرعاية   اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتحسين إمكانيات استفادة النساء         )أ (  
التوصية العامة للجنة    والخدمات المرتبطة بها في إطار       الإنجابيةالصحية، بما في ذلك الصحة      

بشأن المرأة والصحة، وذلك من خلال ضمان استفادة النـساء مـن            ) ١٩٩٩(٢٤ رقم
  المعتمد في البلد؛ التعاوني الأساس الرعاية الصحية المجانية ومن برنامج التأمين الصحي 

تعزيز التدابير المتبعة لخفض حوادث الوفيات النفاسية، وتدريب العاملين           )ب (  
عـاملين  أيدي على في مجالي الطب والصحة بما يضمن أن تتلقى النساء المساعدة والعلاج      

   مدربين في مجال الرعاية الصحية، ولا سيما في المناطق الريفية؛
عرفة بوسائل منـع الحمـل      الرامية إلى زيادة الم    الجهود    وتوسيع تعزيز  )ج (  

في جميع أنحاء البلـد، وضـمان ألا تواجـه النـساء            ميسورة  والاستفادة منها بأسعار    
سيما في المناطق الريفية، حواجز تعيق حصولهن على معلومـات تتعلـق              والفتيات، لا 

  ؛ والخدماتبتنظيم الأسرة 
المـصابين  الأشخاص  ماية  الإسراع في اعتماد مشروع القانون المتعلق بح        )د (  

وتضمين التقرير الدوري المقبل معلومـات بـشأن        الإيدز  /بفيروس نقص المناعة البشري   
المسجلة والنتائج  فيروسات النسخ العكسي    بمضادات  علاج  الخطة الاستراتيجية المتعلقة بال   

  .في هذا الصدد
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 الحياة الاقتصادية والاجتماعية     

 النسائية وتحيط علماً بتنفيذ برنـامج       مشاريع الأعمال بإنشاء مكتب   ترحّب اللجنة     -٣٥
لكن اللجنة تأسف لنقص التدابير المتخذة لدعم النـساء         . للقروض الصغيرة في الدولة الطرف    

ويساورها القلق من افتقار النساء صاحبات الأعمال       . دعماً فعلياً الخاص  ملات لحسابهن   االع
وتطـوير  لى القروض وفي إدارة     للمهارات الإدارية، والصعوبات التي يواجهنها في الحصول ع       

 ، وذلك بسبب القوالب النمطية المرتبطة بالجنس والمتعلقـة بـأدوار          أعمالهن بشكل مستقل  
   .ومسؤوليات المرأة والرجل في المجتمع

  : تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام بما يلي  -٣٦
ائية تسريع اعتماد السياسة الوطنية بشأن تشجيع مشاريع الأعمال النس          )أ(  

من خلال تعزيز قدراتهن وتسهيل وصولهن      الخاص  بهدف دعم النساء العاملات لحسابهن      
  لقروض والأسواق؛ إلى ا

جعل المساواة بين الجنسين جزءاً واضحاً من خطط وبرامج التنميـة في              )ب(  
الدولة الطرف واتخاذ خطوات تهدف إلى القضاء على التمييز بحق المرأة، بمـا في ذلـك                

  . لنمطية السلبية في الحياة الاقتصادية والاجتماعيةالقوالب ا

 اء الأرياف نس    

تحيط اللجنة علماً بأن أغلبية واسعة من النساء في الدولة الطرف يعشن في الأرياف                -٣٧
وتأسف لعدم وجود استراتيجيات وتدابير تهدف إلى مكافحة الفقر والتمييـز بحـق نـساء               

 والتعليم والصحة والسكن والمياه النظيفة وخـدمات        الأرياف وضمان استفادتهن من القضاء    
ويساور .  المجتمع المحلي  الصرف الصحي، ومشاركتهن في عمليات صنع القرار على مستوى        

القـائم  ولأن عادات وتقاليد النظام     للملكية العقارية،   اللجنة قلق بالغ من عدم وجود سجل        
تهن للأراضي وغيرها من الممتلكـات      تحرم النساء من استخدام ملكي    على الانتساب إلى الأم     

  .للحصول على القروض ورؤوس الأموال

  : تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ما يلي  -٣٨
الحد مـن   صياغة تدابير خاصة لمكافحة فقر النساء، في إطار استراتيجية            )أ(  

 النساء  ، بما في ذلك تدابير فعلية تضمن استفادة       الفقر، والتنمية، وتنفيذ هذه الاستراتيجية    
من القضاء وخدمات الرعاية الصحية والتعليم والسكن والمياه النظيفة والصرف الصحي           

  والأراضي الخصبة والمشاريع المدرّة للدخل؛ 
عمليات صنع القرار علـى مـستوى       ضمان مشاركة نساء الأرياف في        )ب(  

  ؛المجتمع المحلي
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حصول النـساء علـى     اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية التي تعيق          )ج(  
موال، بما في ذلك التجـاوزات في تـسجيل         اضي والممتلكات والقروض ورؤوس الأ    الأر

  .  القائم على الانتساب إلى الأمالأراضي والعادات المرتبطة بالنظام

  الزواج والعلاقات الأسرية     
لـزواج  تنظّم ا ) مدني وإسلامي وعرفي  (تحيط اللجنة علماً بوجود ثلاثة نُظم قانونية          -٣٩

 في الدولة الطرف، لكنها تعرب عن قلقها من كون هذا الوضع يؤدي إلى              والعلاقات الأسرية 
استمرار تمييز عميق بحق المرأة في مسائل من قبيل حرية اختيار الزوج، وحضانة الأطفـال،                

ويساورها قلق خاص من نقص المعلومات      .  خلال الزواج، والإرث   المكتسبة الأملاكوتقسيم  
.  بالتدابير المتخذة لإلغاء تعدد الزوجات الفعلي والقانوني الذي يتيحه قانون الأسـرة            المتعلقة

جبرن على دفع ومن دواعي قلقها أيضاً أن النساء اللواتي يطلبن الطلاق من دون وجود خطأ يُ
 أن نظام أيضاًويقلقها  . ، بينما لا يتعين على الرجال التصرف بالمثل       هنجازولأ) خلع(تعويض  
ظم للنفقات، يضعان المرأة المطلقة في موقف صـعب         تالدفع غير المن  ومتلكات المعتمد   فصل الم 

   .ا مسؤولة تربية أطفالهفي تحمّل دة وحيتترك غالباً ما الأنه
تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان المساواة بين الرجل والمـرأة في الـزواج                -٤٠

  : ما يليوالعلاقات الأسرية من خلال
مراجعة شاملة للنظام القانوني وإلغاء الأحكام التمييزية حيال المرأة    إجراء    )أ(  

التي تتضمنها القوانين المدنية والإسلامية والعرفية، بما يكفل مواءمة هذه القـوانين مـع              
  الاتفاقية، وتحديد إطار زمني واضح لإتمام هذه المراجعة؛

 ـ     إلغاء تعدد الزوجات وف     )ب(   ) ١٩٩٤(٢١م  قاً للتوصية العامة للجنـة رق
  . المتعلقة بالمساواة في الزواج والعلاقات الأسرية

   قوق الإنسانلحالمؤسسة الوطنية     
، قانونـاً  ٢٠١٢مارس  /تحيط اللجنة علماً بأن الدولة الطرف اعتمدت في شهر آذار           -٤١

قوق الإنسان في الدولة الطرف؛ لكنها تبقى قلقة من نقص  لحينص على إنشاء مؤسسة وطنية      
   .مات بشأن ولاية هذه المؤسسة والموارد المخصصة لهاالمعلو
  : بما يليبالقيام توصي اللجنة الدولة الطرف   -٤٢

 المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، تمشياً مـع مبـادئ          يةضمان استقلال   )أ(  
واسعة النطاق في مجال    باريس، وتزويدها بالموارد البشرية والمالية اللازمة، وتكليفها بولاية         

   وبولاية محددة في مجال المساواة بين الجنسين؛، الإنسانحقوق
وأنـشطتها  ضمان أن تراعي تركيبة اللجنة الوطنية لحقـوق الإنـسان             )ب(  

  . الجنسانيةالاعتبارات 
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  جمع البيانات     
تأسف اللجنة لعدم تضمن التقرير بيانات إحصائية مصنفة حسب الجنس والعمـر              -٤٣

ثني، وتذكّر بأن عدم توفر هذه البيانات يصعّب تقييم  والانتماء الإالريفية أو الحضرية والمناطق  
وتحيط اللجنـة   . الوضع الحقيقي للنساء بشكل دقيق في معظم المجالات التي تشملها الاتفاقية          

عيق الجهود التي تبذلها الدولة الطـرف نفـسها         يُالبيانات المصنفة   بكون شح   علماً مع القلق    
 بين الجنسين، وتقييم فعاليـة هـذه        ةبالمساوااصة مرتبطة   ج خ سياسات وبرام لوضع وتنفيذ   

  .  من منظور تطبيق الاتفاقيةالسياسات والبرامج
تحث اللجنة الدولة الطرف على التماس مساعدة منظومة الأمم المتحدة وغيرهـا           -٤٤

  :من أصحاب المصلحة لأجل
الاتفاقية لكـي   إعداد نظام لجمع البيانات في جميع المجالات التي تشملها            )أ(  

  يتسنى لها تقييم الوضع الحقيقي للنساء بشكل دقيق ومراقبة التوجهات المتغيرة؛ 
تضمين تقريرها الدوري المقبل بيانات من هذا القبيل، مصنفة حـسب             )ب(  

في المـسجلة   الجنس والمناطق الريفية أو الحضرية، وعرض آثار التدابير المتخذة والنتائج           
  .بين المرأة والرجل من الناحية العمليةمجال إعمال المساواة 

   من الاتفاقية٢٠ من المادة ١ وتعديل الفقرة البروتوكول الاختياري    
التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية  تشجع اللجنة الدولة الطرف على        -٤٥
فتـرة  ب المتعلقة    من الاتفاقية  ٢٠ من المادة    ١تعديل الفقرة   في أقرب وقت ممكن ب    قبول  الو
  . عقاد اجتماعات اللجنةان

 إعلان ومنهاج عمل بيجين    

تحث اللجنة الدولة الطرف على الإفادة كلياً، في معرض تنفيذ التزاماتها بموجب              -٤٦
الاتفاقية، من إعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين يعززان أحكام الاتفاقيـة، وتطلـب إلى              

  .في هذا الشأنمات الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلو

  الأهداف الإنمائية للألفية    
تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعلي للاتفاقية أمر ضـروري لتحقيـق               -٤٧

وتدعو إلى الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس وإلى جعل أحكام          . الأهداف الإنمائية للألفية  
لأهداف الإنمائيـة للألفيـة،     الاتفاقية تنعكس صراحة في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق ا         

 .وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري القادم معلومات عن ذلك
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 هذه الملاحظات الختامية    

على نطاق واسع حتى    جزر القمر   هذه الملاحظات الختامية في     نشر  تطلب اللجنة     -٤٨
لمنظمات النـسائية   يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون وا        

 لضمان المساواة القانونية والفعلية المتخذةعلم بالخطوات ومنظمات حقوق الإنسان، على     
وتوصي اللجنة بـأن  . التدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصددب و ،بين الرجل والمرأة  

جنـة  وتـدعو الل  . يشمل تعميم هذه الملاحظات الختامية تعميمها داخل المجتمعات المحلية        
الدولة الطرف إلى تنظيم سلسة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحـرز في تنفيـذ هـذه                

العامة للجنـة،   نشر التوصيات   أن تواصل    اللجنة إلى الدولة الطرف      بوتطل. الملاحظات
وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة           

المساواة بين الجنسين والتنمية والـسلام في القـرن         : ٢٠٠٠رأة عام   الم" بشأن موضوع 
المنظمات النسائية ومنظمـات    في صفوف    سيما ، لا على نطاق واسع  " الحادي والعشرين 
 .حقوق الإنسان

 التصديق على المعاهدات الأخرى    

تلاحظ اللجنة أن من شأن انضمام جزر القمر إلى الصكوك التـسعة الدوليـة                -٤٩
 أن يعزز تمتع النساء بحقوقهن الإنسانية وبالحريات الأساسـية          )١(ية لحقوق الإنسان  الرئيس

ولذلك تشجع اللجنة جزر القمر علـى النظـر في التـصديق            . في جميع جوانب الحياة   
الخـاص بـالحقوق المدنيـة      الدولي  العهد  المعاهدات التي لم تنضم إليها بعد، وهي         على

اتفاقيـة  و بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛   ؛ والعهد الدولي الخاص     والسياسية
 ؛مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينـة             

 والاتفاقية الدوليـة    ؛تفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم        الا
 . واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛ريلحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القس

 متابعة الملاحظات الختامية    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون سنتين، معلومات خطية عن               -٥٠
، )د(،  )ج(،  )ب(،  )أ(٢٤ و ١٦الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين        

 .أعلاه) ز( و) ه(

__________ 

العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ العهد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة                )١(
والسياسية؛ الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ اتفاقية القضاء على جميع أشـكال               

تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية            التمييز ضد المرأة؛ اتفاقية مناهضة ال     
المهينة؛ اتفاقية حقوق الطفل؛ الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفـراد أسـرهم؛                أو

 .الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
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 المساعدة التقنية    

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلتمس التعاون والمساعدة التقنيـة في وضـع               -٥١
وتـدعو  . التوصيات الواردة أعلاه والاتفاقية ككل    تطبيق  وتنفيذ برنامج شامل يرمي إلى      

اللجنة أيضاً الدولة الطرف إلى مواصلة توطيد تعاونها مع الوكالات المتخصصة والبرامج            
جهاز الأمم المتحدة المعني بالمساواة بـين الجنـسين         تحدة، بما فيها    التابعة لمنظومة الأمم الم   

، وشعبة الإحصاءات، وبرنـامج     )جهاز الأمم المتحدة المعني بشؤون المرأة      (وتمكين المرأة 
 الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان،        ومنظمةالأمم المتحدة الإنمائي،    

 .ة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسانومنظمة الصحة العالمية، ومفوضي

 إعداد التقرير المقبل    

تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة جميع الـوزارات والأجهـزة          -٥٢
الحكومية مشاركة واسعة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تستشير طائفـة واسـعة مـن               

 .المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان

اللجنة إلى الدولة الطرف الرد في التقرير الدوري المقبل الذي سـتقدمه            وتطلب    -٥٣
 من الاتفاقية على دواعي القلق المعرب عنـها في هـذه الملاحظـات              ١٨بموجب المادة   

 /وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري القادم في تشرين الأول           . الختامية
 .٢٠١٦أكتوبر 

دولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير       ال وتدعو اللجنة   - ٥٤
بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية لتقديم وثيقـة      

 الاجتماع الخامس المـشترك  هاأساسية موحدة ووثائق خاصة بمعاهدات بعينها، التي أقر    
 ٢٠٠٦يونيــه /، في حزيــرانبــين لجــان هيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان

)HRI/GEN/2/Rev.6 اتباع المبادئ التوجيهية لتقديم تقارير خاصة ويجب). الفصل الأول 
 /بمعاهدات بعينها، التي اعتمدتها اللجنـة في دورتهـا الأربعـين، في كـانون الثـاني               

 مع المبادئ التوجيهيـة     بالاقتران )، الجزء الأول، المرفق الأول    A/63/38 (٢٠٠٨  يناير
ل هذه المبادئ مجتمعة المبـادئ التوجيهيـة       وتشكّ. المنسقة لتقديم وثيقة أساسية موحدة    

. المنسقة لتقديم التقارير بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة             
 صفحة، في حين ينبغـي ألا تتجـاوز         ٤٠  وينبغي ألا تتجاوز الوثيقة الخاصة بالمعاهدة     

  . صفحة٨٠دة المستكملة الوثيقة الأساسية الموح

        


